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  الهيئة العامة للرقابة المالية
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٤رار مجلس إدارة الهيئة رقم ـق

٢٧/١٢/٢٠٢٠بتاريخ 
  مساواة بين الذكور والإناث فى الاستفادةبشأن تعزيز ال

  من الأنشطة المالية غير المصرفية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

  ؛ الدستوربعد الاطلاع على 
   ؛١٩٧٥ لسنة ٥٤وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 
١٠ادر بالقانون رقـم     وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الص        

   ؛١٩٨١لسنة 
   ؛١٩٩٢ لسنة ٩٥وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقـانون           
   ؛٢٠٠٠ لسنة ٩٣رقم 

   ؛٢٠٠١ لسنة ١٤٨وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 
 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠قانون رقم   وعلى ال 

  غير المصرفية ؛
 بتنظيم مزاولة نشاط تمويـل المـشروعات        ٢٠١٤ لسنة   ١٤١وعلى القانون رقم    

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛
 ١٧٦وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم           

   ؛٢٠١٨لسنة 
 ؛٢٠٢٠ لسنة ١٨وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 

 بشأن إنشاء قاعدة بيانـات      ٢٠٢٠ لسنة   ١٨٧وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
لدى الشركات والجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المـصرفية بالخـدمات             

التى تقدمها لعملائها ؛
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 بـشأن إصـدار دليـل حمايـة         ٢٠١٩ لسنة   ٤٤٦على قرار رئيس الهيئة رقم      و
  المتعاملين فى القطاع المالى غير المصرفى ؛

   ؛٢٧/١٢/٢٠٢٠وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
  :رر ــــــــق

  )ى ـادة الأولـالم( 
 ـ          رخيص بمزاولـة  تسرى أحكام هذا القرار كأحد متطلبات إصدار واسـتمرار الت

النشاط فى شأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث فى الاستفادة من الأنشطة الماليـة              
  .غير المصرفية 

  )ة ـادة الثانيـالم( 
يحظر على الشركات والجهات المرخص لها بمزاولـة الأنـشطة الماليـة غيـر             

  ) .الذكور والإناث(المصرفية التمييز بين عملائها على أساس الجنس 
كما تلتزم الشركات والجهات المشار إليها ، بوضـع وتطبيـق سياسـة تتـضمن       
إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث فى الاستفادة من الأنشطة الماليـة غيـر              

   :المصرفية ، على أن تتضمن على وجه الأخص
واة  الالتزام بأن تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمسا           -١

  .والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث فى جميع مراحل التعامل 
خل والتعليم وكبار الـسن     محدودى الد د من العناية والاهتمام للعملاء       بذل مزي  -٢

  .وذوى الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث 
مج والآليات المناسبة لتمكين العمـلاء مـن الـذكور           العمل على وضع البرا    -٣

والإناث ، من فهم المخاطر الأساسية المرتبطة بالنشاط وتزويدهم بالمعلومات اللازمـة            
  .لاتخاذ القرار الاستثمارى ، بما يسهم فى رفع مستوى الوعى والثقافة المالية لديهم 

ية غير المصرفية بما     العمل على تطوير واستحداث المنتجات والخدمات المال       -٤
  .يناسب ويتلاءم مع احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائى 
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  )ة ـادة الثالثـالم( 
تلتزم الشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة الماليـة غيـر             
المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحـص شـكاوى             

 لديها ، وتحديد الوسائل التى يتسنى لهؤلاء العملاء تقديم الشكوى من خلالهـا ،      العملاء
  على أن يراعى عند تحديدها ، التعدد وسهولة الوصـول إليهـا ، كإرسـال الـشكوى                
  بالبريد العادى أو الإلكترونى ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للـشركة أو الجهـة ،               

ع الشركة أو الجهة ، أو تحديد رقم هـاتف          أو تخصيص صندوق لتلقى الشكاوى بفرو     
  .مخصص لهذا الغرض 

وعلى الشركة أو الجهة البت فى الشكوى خلال أسبوعين من تقـديمها مـستوفاة              
للمستندات اللازمة للبت فيها ، على أن تخطر مقدم الشكوى بنتيجة فحـص الـشكوى               

  .وفقًا للطريقة المحددة بالعقد المبرم بينهما 
  )ة ـعادة الرابـالم( 

 فحص ودراسة الشكاوى التى     - الإدارة المركزية للشكاوى     -يتولى قطاع الإلزام    
يقدمها ذوى الشأن من المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية فى مجال تطبيـق              
  هذا القرار ، على أن يتم الرد على مقدم تلك الشكاوى خلال موعد لا يجـاوز شـهرا                 

تحددها الهيئة للبت فى الشكوى ، واتخاذ ما يلـزم بـشأنها            من استيفاء المستندات التى     
  .من قرارات ملزمة 

  )ة ـادة الخامسـالم( 
  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلـى الموقـع الإلكترونـى للهيئـة ،               

  .ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية 
  رئيس مجلس إدارة

   للرقابة الماليةالهيئة العامة
  محمد عمران/ د




